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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثامن من مایو سنة 2021م، الموافق السادس والعشرین من
رمضان سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: الدكتور عادل عمر شریف وبولس فھمى إسكندر والدكتور محمد
عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز

                        نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 33 لسنة 36 قضائیة "دستوریة".

المقامة من
رئیس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة آمون للأدویة شركة مساھمة مصریة

ضد
١- رئیس مجلس الـــــــــــوزراء

٢- وزیر الدولة للقوى العاملة والھجرة
٣- الممثل القانونى للنقابة العامة للعاملین بالكیماویات

٤- وزیـــــــــــر العـــــــــــدل

الإجراءات
بتاریخ السادس عشر من مارس سنة ٢٠١٤، أودعت الشركة المدعیة صحیفة ھذه الدعوى قلم
كتاب المحكمة الدستوریة العلیا، طالبة الحكم بعدم دستوریة المواد (١٧٩، ١٨٠، ١٨١، ١٨٢،
١٨٣، ١٨٤، ١٨٥، ١٨٦، ١٨٧، ١٨٩، ١٩٠)، من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة
٢٠٠٣. وسقوط المواد المرتبطة بھا، أرقام (١٦٨، ١٦٩، ١٧٠، ١٧١، ١٧٢، ١٧٣، ١٧٤،

١٧٥، ١٧٦، ١٧٨) من ذلك القانون.

وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة
الیوم.



12/4/21, 9:41 PM عرض الاحكام

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/8

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.

حیث إن الوقائع تتحصــــل - على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن نزاعًا قد
نشب بین الشركة المدعیة وبین خمسة وأربعین عاملاً، من ذوى الإعاقة، من العاملین لدیھا، حول
امتناعھا عن صرف علاواتھم الاجتماعیة عن عام ٢٠١١، وحصصھم فى الأرباح السنویة عن
الأعوام من ٢٠٠٩/٢٠١٢، وزیادة مرتباتھم وحوافزھم ومكافآتھم، وتسویة الحالة الوظیفیة
للحاصلین منھم على مؤھلات علیا أثناء الخدمة. وعلى إثر ذلك تقدمت النقابة العامة للعاملین
بالكیماویات بطلب إلى الإدارة المركزیة لعلاقات العمل والمفاوضة الجماعیة بوزارة القوى العاملة
لإجراء مفاوضة جماعیة لتسویة النزاع ودیًا. وبتاریخ ٢١/ ١٠/٢٠١٢، طلبت تلك النقابة إحالة
النزاع للوساطة. وقدم الوسیط توصیات، رفضھا الطرفان. وإزاء تعذر تسویة النزاع ودیًا، طلبت
النقابة إحالتھ إلى ھیئة التحكیم العمالى بدائـرة محكمة استئناف طنطا " مأموریة بنھا ". وقید لدیھـا
برقــم ١ لسنة ٤٦ قضائیة (تحكیم عمالى). تدوولت الدعوى أمام ھیئة التحكیم، وحال نظرھا بجلسة
٢٢/٥/٢٠١٣، دفعت الشركة المدعیة بعدم دستوریة المواد (١٧٩، ١٨٠، ١٨١، ١٨٢، ١٨٣،
١٨٤، ١٨٥، ١٨٦، ١٨٧، ١٨٩، ١٩٠) من قانون العمــــل الصادر بالقانون رقــــم ١٢ لسنة
٢٠٠٣، وسقوط المــــواد المرتبطة بھــــا أرقــــام (١٦٨، ١٦٩، ١٧٠، ١٧١، ١٧٢، ١٧٣،
١٧٤، ١٧٥، ١٧٦، ١٧٨). وإذ قدرت ھیئة التحكیم العمالى بجلسة 19/2/2014، جدیة الدفع،
قررت التأجیل لجلسة ١٩/٣/٢٠١٤، وصرحت للشركة المدعیة بإقامة الدعوى الدستوریة، فأقامت

الدعوى المعروضة.

وحیث إن المقرر فى قضاء ھذه المحكمة، أن المادة (٣٠) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، تنص على أنھ "یجب أن یتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى
المحكمة الدستوریة العلیا أو صحیفة الدعوى المرفوعة إلیھا وفقًا لحكم المادة السابقة، بیان النص
التشریعى المطعون بعدم دستوریتھ، والنص الدستورى المدعى بمخالفتھ، وأوجھ المخالفـــــة".
ومؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعوى الدستوریة أن یتضمن قرار الإحالة أو صحیفة الدعوى
بیانًا للنص التشریعى المطعون فیھ بعدم الدستوریة، وبیانًا للنص الدستورى المدعى مخالفتھ،
وأوجھ ھذه المخالفة، باعتبار أن تلك البیانات الجوھریة ھى التى تُنبئ عن جدیة الدعوى، وبھا
یتحدد موضوعھا، حتى یتاح لذوى الشأن - ومن بینھم الحكومة التى تعتبر خصمًا فى الدعوى
الدستوریة إعمالاً لنص المادة (35) من قانون ھذه المحكمة - أن یتبینوا كافة جوانب المسألة
الدستوریة المعروضة بما ینفى التجھیل عنھا. متى كان ذلك، وكانت صحیفة الدعوى المعروضة،
جاءت خلوًا من بیان النصوص الدستوریة المدعى مخالفتھا، وأوجھ ھذه المخالفة بالنسبة للمواد
(١٨٠، ١٨١، ١٨٣، ١٨٤، ١٨٥، ١٨٦، ١٨٧ فقـــــرة ١، ١٨٩، ١٩٠) مـــــن قانـــــون

العمـــــل المشار إلیـــــھ، مما یتعین معھ القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لھذه المواد.

وحیث إن المادة (١٧٩) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣    تنص على أنھ "
إذا لم یقبل الطرفان أو أحدھما التوصیات التى قدمھا الوسیط ، كان لأى منھما أن یتقدم إلى الجھة

الإداریة المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكیم ".

وتنص المادة (١٨٢) على أن " تشكل ھیئة التحكیم من:
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١- إحدى دوائر محاكم الاستئناف التى تحددھا الجمعیة العمومیة لكل محكمة فى بدایة كل سنة
قضائیة، والتى یقع فى دائرة اختصاصھا المركز الرئیسى للمنشأة، وتكون لرئیس ھذه الدائرة رئاسة

الھیئة.
٢-    محكم عن صاحب العمل.

٣- محكم عن التنظیم النقابى تختاره النقابة العامة المعنیة.
٤- محكم عن الوزارة المختصة یختاره الوزیر المختص.

ا یحل محل وعلى كل من صاحب العمل والتنظیم النقابى والوزارة المختصة أن یختار محكمًا احتیاطیًّ
المحكم الأصلى عند غیابھ".

وتنص المادة (١٨٧) على أن " تطبق ھیئة التحكیم القوانین المعمول بھا، فإذا لم یوجـــــد نص
تشریعى یمكن تطبیقــــــــــــھ، حكــــــم القاضى بمقتضى العـــــرف، فإذا لـــــم یوجــــــــد فبمقتضى
مبادئ الشریعـــــــــــة الإسلامیــــــــــــة، فإذا لم توجـــــــــد فبمقتضى مبادئ القانـــــــــون الطبیعى

وقواعـــــــــــــــــد العدالة وفقا للحالة الاقتصادیة والاجتماعیة السائدة فى منطقة المنشأة.
ویصدر الحكم بأغلبیة الآراء، فإذا تساوت یرجح الجانب الذى منھ الرئیس، ویكون مسببًا ویعتبر

بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف بعد تذییلھ بالصیغة التنفیذیة".

وحیث إن من المقرر فى قضاء المحكمة الدستوریة العلیا أن المصلحة الشخصیة المباشرة، شرط
لقبول الدعوى الدستوریة، ومناطھا أن یكون ثمة ارتباط بینھا وبین المصلحة القائمة فى الدعوى
الموضوعیة، وذلك بأن یكون الحكم الصادر فى المسألة الدستوریة لازمًا للفصل فى الطلبات
الموضوعیة المطروحة على محكمة الموضوع، ویتحدد مفھوم ھذه المصلحة باجتماع شرطین،
أولھما: أن یقیـــــم المدعـــــى الدلـــــیل علـــــى أن ضـــــررًا واقعیًا قد لحـــــق بھ، ولیس ضـــــررًا
متوھمًا أو نظریًا أو مجھلاً. ثانیھما: أن یكون مرد الأمر فى ھذا الضرر إلى النص التشریعى
المطعون علیھ. متى كان ذلك، وكانت الشركة المدعیة تھدف من دعواھا التحلل من وجوب اللجوء
فى منازعة العمل الجماعیة - السالف بیانھا - إلى ھیئة التحكیم العمالى بتشكیلھا الذى لا یغلب علیھ
العنصر القضائى، وأن ینفتح لھا سبیل التقاضى أمام جھات القضاء المختصة، ونظر النزاع على
درجتین، ومن ثم فإن مصلحتھا الشخصیة المباشرة تغدو متحققة فى الطعن على دستوریة المادة
(١٧٩) والبندین 3، 4 من المادة (١٨٢) والفقرة الثانیة من المادة (١٨٧) من قانون العمل الصادر
بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣. ویتحدد نطاق الدعوى المعروضة فیما تضمنھ نص المادة (179)
من قانون العمل المشار إلیھ، من اعتبار تقدم أحد طرفى منازعة العمل الجماعیة إلى الجھة الإداریة
المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكیم، أمرًا ملزمًا لخصمھ بالمضى فــــــى ھــــــذه الإجــــــراءات
التى لم یقبلھا. وما لم یتضمنھ نصا البندیـــن 3، 4 مـــن المـــادة (182) مـــن ذلك القانـــون مـــن
اشتراط ألا یكون المحكم المختار عن التنظیم النقابى والمحكم المختار عن الوزارة المختصة فى
عضویة ھیئة التحكیم المسند إلیھا الفصل فى منازعة العمل الجماعیة، قد سبق اشتراكھما بأیـــة
صـــورة فـــى بحث النـــزاع أو محاولــــــة تسویتھ. وما نصت علیھ الفقرة الثانیة من المادة (187)
من ذلك القانون من اعتبار حكم التحكیم العمالى صادرًا من محكمة الاستئناف بعد تذییلھ بالصیغة

التنفیذیة.

وحیث إن الشركة المدعیة تنعى على نص المادة (179) من قانون العمل المشار إلیھ، فرض
التحكیم جبرًا على أحد طرفى النزاع، بجعل التحكیم بدیلاً عن الأصل، وھو طرح النزاع على جھات
القضاء المختصة، بإجازتھ لأحد طرفى النزاع اتخاذ إجراءات التحكیم العمالى فى حالـــــة فشـــــل

ً
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إجـــــراءات المفاوضة والوساطة، دون اشتراط موافقة الطرف الآخر، فضلاً عن افتقاد المحكم عن
التنظیم النقابى الذى تختاره النقابة العامة المعنیة، والمحكم عن الوزارة المختصة الذى یختاره
وزیرھا، شرطى الحیدة والاستقلال المتعین توافرھما فى القاضى، على ما جرى بھ نصا البندین ٣ و
٤ من المادة (١٨٢) من القانون السالف بیانھ. كما تنعى على نص الفقرة الثانیة من المادة (187)
من القانون ذاتھ، تحصینھ الحكم الصادر عن ھیئة التحكیم العمالى من الطعن علیھ، ونظره على
درجة واحدة، باعتباره حكمًا صادرًا عن محكمة الاستئناف، مما یخل - وفق ما تراه الشركة المدعیة

- بمقتضیات حق التقاضى.

وحیث إن الباب الرابع من الكتاب الرابع من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003،
المعنون "منازعات العمل الجماعیة"، افتتحھ المشرع بنص المادة (168)، الذى جرى على أنھ
"مع عدم الإخلال بحق التقاضى، تسرى أحكام ھذا الباب على كل نزاع یتعلق بشروط العمل أو
ظروفھ أو أحكام الاستخدام، ینشأ بین صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال، وبین جمیع
العمال أو فریق منھم". وأوجب فى المادة (169) منھ على طرفى النزاع الدخول فى مفاوضة
ا، فإذا لم تتم التسویة خلال ثلاثین یومًا من تاریخ بدء المفاوضة، أجازت المادة جماعیة لتسویتھ ودیًّ
(170) منھ للطرفین أو أحدھما التقدم إلى الجھة الإداریة المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة، فإذا
لم یقبل الطرفان أو أحدھما التوصیات التى قدمھا الوسیط، أجازت المادة (179) من ذلك القانون،
لأى منھما أن یتقدم إلى الجھة الإداریة المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكیم، ولم یشترط نص تلك
المادة، أو المواد التالیة لھا موافقة الطرف الآخر على ولوج طریق التحكیم. ومن ناحیة أخرى بینت
المادة (182) من القانون المشار إلیھ تشكیل ھیئة التحكیم، وتضم فى عضویتھا محكمًا عن صاحب
العمل، وآخر عن التنظیم النقابى تختاره النقابة العامة المعنیة، ومحكمًا ثالثًا عن الوزارة المختصة
یختاره الوزیر المختص. ولم یرد فى نص تلك المادة، أو المواد التالیة لھا، اشتراط ألا یكون المحكم
المختار عن التنظیم النقابى، والمحكم المختار عن الوزارة المختصة فى عضویة ھیئة التحكیم قد
سبق اشتراكھ بأیة صورة فى بحث المنازعة أو محاولة تسویتھا. وأجازت المادة (188) من القانون
المشار إلیھ لكل من طرفى النزاع أن یطعن فى حكم التحكیم أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع
والإجراءات ذاتھا المقررة فى قانون التحكیم فى المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالقانون رقم 27
لسنة 1994، وناطت المادة (190) من قانون العمل المشار إلیھ، بھیئة التحكیم نظر الإشكالات فى
تنفیذ الأحكام الصادرة منھا. ومن ثم یكون لإعمال أحكام التحكیم المار بیانھا أثر فى التقاضى،
ا لفض منازعات العمل الجماعیة، وأفرغت نص المادة (168) من القانون المار بوصفھ طریقًا أصلیًّ

ذكره من مضمونھا.

وحیث إن الدستور - بنص مادتھ السابعة والتسعین - قد كفل لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضیھ
الطبیعى، مخولاً إیاه بذلك أن یسعى بدعواه إلى قاض یكون بالنظر إلى طبیعتھا، وعلى ضوء مختلف
أٌ دون غیره للفصل فیھا، كذلك فإن لحق التقاضى غایة نھائیة یتوخاھا، العناصر التى لابستھا، مھیَّ
تمثلھا الترضیة القضائیة، التى یناضل المتقاضون من أجل الحصول علیھا، لجبر الأضرار التى
أصابتھم من جراء العدوان على الحقوق التى یكفلھا لھم القانون والدستور، فإذا كبلھا المشرع بقیود
تعوق الحصول علیھا أو تحول دونھا كان ذلك إخلالاً بالحمایة التي كفلھا الدستور لھذا الحق وإنكارًا

لشعیرة العدل فى جوھر ملامحھا.

وحیث إن قضاء ھذه المحكمة مطرد على أن الأصل في التحكیم ھو عرض نزاع معین بین طرفین
على مُحَكَم من الأغیار یُعیَّن باختیارھما أو بتفویض منھما أو على ضوء شروط یحددانھا، لیفصل
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ھذا المحكم فى ذلك النزاع بقرار یكون نائیًا عن شبھة الممالأة، مجردًا من التحامل، وقاطعًا لدابر
الخصومة فى جوانبھا التى أحالھا الطرفان إلیھ، بعد أن یدلى كل منھما بوجھة نظره تفصیلاً من
ا یُذعن إلیھ أحد الطرفین، خلال ضمانات التقاضى الرئیسیة. ولا یجوز بحال أن یكون التحكیم إجباریًّ
إنفاذًا لقاعدة قانونیة آمرة، لا یجوز الاتفاق على خلافھا، وذلك سواء كان موضوع التحكیم نزاعًا
قائمًا أو محتملاً، ذلك أن التحكیم مصدره الاتفاق، إذ یحدد طرفاه - وفقًا لأحكامھ - نطاق الحقوق
المتنازع علیھا بینھما، أو المسائل الخلافیة التى یمكن أن تعرض لھما، وإلیھ ترتد السلطة الكاملة
التى یباشرھا المحكمون عند البت فیھا، ویلتزم المحتكمون بالنزول على القرار الصادر فیھ، وتنفیذه
تنفیذًا كاملاً وفقًا لفحواه، لیؤول التحكیم إلى وسیلة فنیة لھا طبیعة قضائیة غایتھا الفصل فى نزاع
مبناه علاقة محل اھتمام من أطرافھا، وركیزتھ اتفاق خاص یستمد المحكمون منھ سلطاتھم، ولا
یتولون مھامھم بالتالى بإسناد من الدولة. وبھذه المثابة فإن التحكیم یعتبر نظامًا بدیلاً عن القضاء،
فلا یجتمعان، ذلك أن مقتضى الاتفاق علیھ تنحیة المحاكم عن نظر المسائل التى انصب علیھا

التحكیم، استثناء من أصل خضوعھا لولایة القضاء.

ا یذعن لھ أطرافھ أو وحیث إن المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أنھ لا یجوز أن یكون التحكیم إجباریًّ
بعضھم إنفاذًا لقاعدة قانونیة آمرة لا یجوز الاتفاق على خلافھا، ذلك أن القاعدة التى تتأسس علیھا
مشروعیة التحكیم، كأسلوب لفض المنازعات یغایر طریق التقاضى العادى، ھى قاعدة اتفاقیة تنبنى
إرادة الأطراف فیھا على أصولھا وأحكامھا، سواء توجھت ھذه الإرادة الحرة إلى اختیار التحكیم
سبیلاً لفض نزاع قائم بینھم، أو لفض ما عساه أن یقع مستقبلاً من خلافات بینھم تنشأ عن علاقاتھم
التعاقدیة، ومن ھذه القاعدة الاتفاقیة تنبعث سلطة المحكمین الذین یلتزمون حدود وأحكام ما اتفق
علیھ أطراف التحكیم. ومن ثم فإن التحكیم یعتبر نظامًا بدیلاً عن القضاء فلا یجتمعان، لأن مقتضى
الاتفاق علیھ أن تعزل المحاكم عن نظر المسائل التي انصب علیھا التحكیم استثناءً من أصل
خضوعھا لولایتھا، وعلى ذلك فإنھ إذا ما قام المشرع بفرض التحكیم قسرًا بقاعدة قانونیة آمرة دون
خیار فى اللجوء إلى القضاء، فإن ذلك یُعد انتھاكًا لحق التقاضى الذي كفلھ الدستور لكل مواطن بنص
مادتھ السابعة والتسعین التى أكدت أن اللجوء إلى القضاء للحصـــــول على الترضیة القضائیـــــة
دون قیـــــود تعســـــر الحصـــــول علیھـــــا أو تحول دونھا ھو أحد الحقوق الجوھریة التى تبنى

علیھا دولة القانون، وتتحقق بھا سیادتھ.

متى كان ما تقــــدم، وكان مــــؤدى نص المــــــــادة (١٧٩) مــــــــن قانون العمل - المطعون علیھا
- أنھ إذا لم یقبل أى من الطرفین التوصیات التى قدمھا الوسیط، كان لھ أن یتقدم إلى الجھة الإداریة
المختصة، بطلب اتخاذ إجراءات التحكیم، فتقوم بإحالة ملف النزاع الجماعى إلى ھیئة التحكیم
المشكلة وفقًا لنص المادة (182) من القانون ذاتھ، وتختص الأخیرة بنظر ھذه المنازعة دون محاكم
القضاء العادى. ومن ثم، یكون نص المادة (179) المشار إلیھ قد عطل حق طرف الخصومة التى
اتخذت إجراءات التحكیم فى مواجھتھ من اللجوء الى قاضیھ الطبیعى، إذ جعل اللجوء إلى خیار
التحكیم المقید بالشروط والضوابط المنصوص علیھا فى القانون وسیلة جبریة لا یجوز فض منازعة
العمل الجماعیة إلا بمقتضاھا، نائیًا بذلك عن طبیعة التحكیم، منافیًا لأصل كونھ لایتولد إلا عن إرادة
حرة    واعیة، ولا یجوز إجراؤه تسلطًا وكرھًا، ومن ثم یغدو تقدم أحد طرفى منازعة العمل
الجماعیة إلى الجھة الإداریة بطلب اتخاذ إجراءات التحكیم أمرًا ملزمًا لخصمھ بالمضى فى ھذه
الإجراءات ولو لم یقبلھا، معطلاً لحق التقاضى، منتقصًا منھ، بما یكون معھ القضاء بعدم دستوریتھ -

فى النطاق السابق بیانھ - متعینًا.

ً
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ومن حیث إن ضمانة الفصل إنصافًا فى المنازعات على اختلافھا وفق نص المادة (٩٧) من
ا أو ا كان أو مدنیًّ ا كانت طبیعة موضوعھا جنائیًّ الدستور، تمتد بالضرورة إلى كل خصومة قضائیة، أیًّ
ا، إذ إن النظر فى ھذه الخصومات وحسمھا إنما یتعین إسناده إلى جھة قضاء أو ھیئة قضائیة تأدیبیًّ
منحھا القانون اختصاص الفصل فیھا بعد أن كفل استقلالھا وحیدتھا وأحاط الحكم الصادر فیھا
بضمانات التقاضى التى یندرج تحتھا حق كل خصم فى عرض دعواه وطرح أدلتھا، والرد على ما
یعارضھا على ضوء فرص یتكافأ أطرافھا، لیكون تشكیلھا وقواعد تنظیمھا وطبیعة النظم المعمول
ا یلتئم مع المقاییس المعاصرة للدول بھا أمامھا، وكیفیة تطبیقھا عملاً، محددًا للعدالة مفھومًا تقدمیًّ

المتحضرة.

وحیث إن مؤدى حق التقاضى المنصوص علیھ فى المادة (٩٧) من الدستور، أن لكل خصومة - فى
نھایة مطافھا - حلاً منصفًا یمثل الترضیة القضائیة التى یقتضیھا رد العدوان على الحقوق المدعى
بھا. وتفترض ھذه الترضیة أن یكون مضمونھا موافقًا لأحكام الدستور، وھى لا تكون كذلك إذا كان
تقریرھا عائدًا إلى جھة أو ھیئة تفتقر إلى استقلالھا أو حیدتھا أو ھما معًا، ذلك أن ھاتین
الضمانتین- وقد فرضھما الدستور على ما تقدم- تعتبران قیدًا على السلطة التقدیریة التى یملكھا
المشرع فى مجال تنظیم الحقوق، ومن ثم یلحق البطلان كل تنظیم تشریعى للخصومة القضائیة على

خلافھما.

وحیث إن استقلال ھیئة التحكیم فیما یصدر عنھا من أعمال قضائیة لیس استقلالاً دائرًا فى فراغ، بل
یتحدد مضمونھ - فى نطاق الطعن الراھن - بمفھوم استقلال السلطة القضائیة باعتبارھا المنوط بھا
أصلاً مھمة القضاء، وقد جرى قضاء ھذه المحكمة على أن استقلال السلطة القضائیة وحیدتھا
ضمانتان تنصبان معًا على إدارة العدالة بما یكفل فعالیتھا، وھمــــــا بذلك متلازمتان. وإذا جاز
القــــــول- وھو صحیح- بأن الخصومة القضائیة لا یستقیم الفصل فیھا حقًا وعدلاً إذا خالطتھا
عوامل تؤثر فى موضوعیة القرار الصادر بشأنھا، فقد صار أمرًا مقضیًا أن تتعادل ضمانتا استقلال
السلطة القضائیة وحیدتھا فى مجال اتصالھا بالفصل فى الحقوق انتصافًا لتكون لھما معًا القیمة

الدستوریة ذاتھا، فلا تعلو إحداھما على الأخرى أو تجبھا بل تتضاممان تكاملاً وتتكافآن قدرًا.

متى كان ما تقدم، وكان البین من نصى البندین ٣ و٤ من المادة (١٨٢) من قانون العمل السالف
الذكر، أنھما لم یشترطا عدم سابقة اشتراك المحكمین المختارین بأى صورة فى بحث النزاع أو
محاولة تسویتھ قبل عرضھ على ھیئة التحكیم، مما یضمن عدم اتصال أى منھما بالمنازعة اتصالاً
سابقًا على إسناد ولایة الفصل فیھا إلیھما، فإن ذلك مما ینافى قیم العدل ومبادئــــــــھ وینتھك ضمانة
الحیدة التى یقتضیھــــــــــــا العمـــــــــل القضائــــــــــى بالنسبة إلى فریــــــــــق من المتقاضین،
ومنطویًا بالضرورة على إخلال بحق التقاضى، ومخالفًا لنص المادة (٩٧) من الدستور، مما یتعین

معھ الحكم بعدم دستوریتھ.

وحیث إنھ عن النعى بمخالفة نص الفقرة الثانیة من المادة (187) من قانون العمل المشار إلیھ لحق
التقاضى؛ بقصره الفصل فى منازعة العمل الجماعیة على ھیئة التحكیم العمالى، واعتبار حكمھا
صادرًا من محكمة الاستئناف بعد تذییلھ بالصیغة التنفیذیة، فمن المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن
الأصـــــل فى سلطة المشرع فـــــى تنظیمھ لحـــــق التقاضى أنھا سلطة تقدیریة، جوھرھا المفاضلة
التى یجریھا بین البدائل المختلفة التى تتصل بالموضوع محل التنظیم لاختیار أنسبھا لفحواه،
وأحراھا بتحقیق الأغراض التى یتوخاھا، وأكفلھا للوفاء بأكثر المصالح وزنًا، ولیس من قید على
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مباشرة المشرع لھذه السلطة إلا أن یكون الدستور ذاتھ قد فرض فى شأن مباشرتھا ضوابط محددة
تعتبر تخومًا لھا ینبغى التزامھا، وفى إطار قیامھ بھذا التنظیم لا یتقید المشرع بإتباع أشكال جامدة لا
یریم عنھا، تفرغ قوالبھا فى صورة صماء لا تبدیل فیھا، بل یجوز لھ أن یغایر فیما بینھا، وأن یقدر
لكل حال ما یناسبھا، على ضوء مفاھیم متطورة تقتضیھا الأوضاع التى یباشر الحق فى التقاضى فى
نطاقھا، وبما لا یصل إلى إھداره، لیظل ھذا التنظیم مرنًا، فلا یكون إفراطًا یطلق الخصومة القضائیة
ا لمتطلباتھا، بل بین ھذین الأمرین قوامًا، من عقالھا انحرافًا بھا عن أھدافھا، ولا تفریطًا مجافیًّ
التزامًا بمقاصدھا، باعتبارھا شكلاً للحمایة القضائیة للحق فى صورتھا الأكثر اعتدالاً. ومن ھنا فإن
ضمان سرعة الفصل فى القضایا غایتھ أن یتم الفصل فى الخصومة القضائیة بعد عرضھا على
ا. وقصر حق قضاتھا خلال فترة زمنیة لا تجاوز باستطالتھا كل حد معقول، ولا یكون قصرھا متناھیًّ
التقاضى فى المسائل التى فصل فیھا الحكم على درجة واحدة، ھو مما یستقل المشرع بتقدیره
بمراعاة أمرین؛ أولھما: أن یكون ھذا القصر قائمًا على أسس موضوعیة تملیھا طبیعة المنازعة
وخصائص الحقوق المثارة فیھا. وثانیھما: أن تكون الدرجة الواحدة محكمة أو ھیئة ذات اختصاص
قضائى من حیث تشكیلھا وضماناتھا والقواعد المعمول بھا أمامھا، وأن یكون المشرع قد عھد إلیھا
بالفصل فى عناصر النزاع جمیعھا الواقعیة منھا والقانونیة فلا تراجعھا فیما تخلص إلیھ من ذلك أیة
جھة أخرى، وتبعًا لذلك فلا یجوز من زاویة دستوریة انفتاح طـــــرق الطعـــــن فى الأحكام أو منعھا

إلا وفق أسس موضوعیة لیس من بینھا مجرد سرعة الفصل فى القضایا.

وحیث إن من المقرر كذلك فى قضاء ھذه المحكمة أن لكل مواطن حق اللجوء إلى قاض یكون بالنظر
إلى طبیعة الخصومة القضائیة، وعلى ضوء مختلف العناصر التى لابستھا، مھیأ للفصل فیھا، وھذا
الحق مخول للناس جمیعًا، فلا یتمایزون فیما بینھم فى ذلك، وإنما تتكافأ مراكزھم القانونیة فى مجال
سعیھم لرد العدوان على حقوقھم، فلا یكون الانتفاع بھذا الحـــــق مقصـــــورًا على بعضھم، ولا
منصرفًا إلى أحوال بذاتھا ینحصر فیھا، ولا محملاً بعوائق تخص نفرًا من المتقاضین دون غیرھم،
بل یتعین أن یكون النفاذ إلى ذلك الحق، منضبطًا وفق أسس موضوعیة لا تمییـــــز فیھـــــا، وفى

إطـــــار من القیود التى یقتضیھا تنظیمـــــھ، ولا تصل فى مداھا إلى حد مصادرتھ.

وحیث إنھ لما كان ما تقدم، وكان المشرع قد وصف حكم ھیئة التحكیم، فى نص الفقرة الثانیة من
المادة (187) من القانون المشار إلیھ، بأنھ " یعتبر بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف بعد
تذییلھ بالصیغة التنفیذیة "، وذلك إعمالاً لسلطتھ التقدیریة فى شأن التنظیم الإجرائى للخصومة فى
منازعات العمل الجماعیة التى تقام أمام ھیئة التحكیم العمالى، بأن وضع للحمایة القضائیة
للمتقاضین أمامھا نظامًا للتداعى، من خلال ربط ھذا التنظیم الإجرائى للخصومة فى مجملھ بالغایات
ا من الأعمال التى استھدفھا المشـــــــــرع من ھذا التنظیم، التى تتمثل - على ما یتضح جلیًّ
التحضیریة للقانون - فى تحقیق المصلحة العامة عن طریق إقامة ھیئة تحكیم متخصصة فى نظر
ھذه المنازعات وما یستلزمھ ذلك من حسم ھذه المنازعات بالسرعة التى تتفق مع الطبیعة الخاصة
ا لاستقرار المراكز القانونیة لھا، والتى یُعتبر الزمن عنصرًا جوھریًا فى حسمھا، وعاملاً أساسیًّ
المتعلقة بھا، مع عدم الإخلال فى الوقت ذاتھ بكفالة الضمانات الأساسیة لحق التقاضى، بما یجعل
للخصومة فى ھذا النوع من المنازعات حلاً منصفًا یرد العدوان على الحقوق المدعى بھا فیھا، وفق
ا عنھ بین المخاطبین بھا، مما یتفق مع سلطة أسس موضوعیة لا تقیم فى مجال تطبیقھا تمییزًا منھیًّ
المشرع فى المفاضلة بین أكثر من نمط لتنظیم إجراءات التقاضى، دون التقید بقالب جامد یحكم إطار
ھذا التنظیم. ومن ثم تكون المغایرة التى اتبعھا المشرع فى تنظیمھ لإجراءات فض المنازعات
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العمالیة أمام ھیئات التحكیم على أساس نوع المنازعة باعتبارھا تعكس أھمیتھا النسبیة، قائمة على
أسس مبررة تستند إلى واقع مختلف یرتبط بالأغراض المشروعة التى توخاھا، فضلاً عن أن الفقرة
الثالثة من المادة (188) من قانون العمل المشار إلیھ، أجازت لكل من طرفى النزاع أن یطعن على
حكم التحكیم العمالى أمام محكمة النقض، والتى تملك – وفقًا لنص المادة (251) من قانون
المرافعات – وقف تنفیذ ذلك الحكم. وتبعًا لذلك تنتفى قالة الإخلال بمبدأ المســـاواة أو تقیید حق
التقاضى. ومن ثم فإن النص المطعـــــون فیھ لا یكون مخالفًا لأحكام المادة (٩٧) من دستور سنة
٢٠١٤ ، كما لا یخالف أى أحكام أخرى من ھذا الدستور، مما یتعین معھ القضاء برفض ھذا النعى.

      وحیث إنھ عن طلب سقوط المواد (168، 169، 170، 171، 172، 173، 174، 175،
176، 178) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فإن المقرر فى قضاء ھذه
المحكمة أن طلب السقوط یعتبر من قبیل التقدیرات التى تملكھا المحكمة الدستوریة العلیا، فیما لو
قضت بعدم دستوریة نص معین، ورتبت السقوط للمواد الأخرى المرتبطة بھ ارتباطًا لا یقبل التجزئة،
وھو أمر تقضى بھ المحكمة من تلقاء نفسھا حتى ولو لم یطلبھ الخصوم. متى كان ذلك، وكان العوار
الذى أصاب نص المادة (179) والبندین 3، 4 من المادة (182) من القانون المشار إلیھ، لا
یستطیل أثره إلى نظام التحكیم العمالى، إذا توافق طرفا المنازعة العمالیة الجماعیة على اللجوء
للتحكیم، وروعـــــى فى المحكمین المختارین عن التنظیم النقابى وعـــــن الـــــوزارة المختصة ما
یكفل حیادھما، بعدم المشاركة بأیة صورة فى بحث المنازعة ذاتھا أو محاولة تسویتھا. ومن ثم لا

یوجد ارتباط لا یقبل التجزئة بین أحكام ھذین النصین، ونصوص المواد المطلوب الحكم بسقوطھا.

فلھــذه الأسبـاب
حكمت المحكمة :

أولاً: بعدم دستوریة نص المادة (179) من قانون العمل، الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣،
فیما تضمنھ من اعتبار تقدم أحد طرفى منازعة العمل الجماعیة إلى الجھة الإداریة، المختصة بطلب

اتخاذ إجراءات التحكیم، أمرًا ملزمًا لخصمھ بالمضى فى ھذه الإجراءات، ولو لم یقبلھا.
ثانیًا: بعدم دستوریة نصى البندین ٣ و٤ من المادة (182) من القانون ذاتھ فیما لم یتضمناه من
اشتراط، ألا یكون المحكم المختار عن التنظیم النقابى، وكذلك المحكم المختار عن الوزارة المختصة،
فى عضویة ھیئة التحكیم، المسند إلیھا الفصل فى منازعة العمل الجماعیة، قد سبق اشتراكھما، بأیة

صورة، فى بحث المنازعــــــة ذاتھا أو محاولة تسویتھا.
ثالثًا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.

رابعًا: إلزام الحكومة بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنیھ مقابل أتعاب المحاماة .

      أمین السر                               رئیس المحكمة


